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403905 ‐ هل يجوز الإقراض ف المسجد؟

السؤال

ما حم تدين؛ أي أعط نقودا لآخر كدين داخل المسجد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نه النب صل اله عليه وسلم عن البيع ف المسجد ، وعن نشد الضالة فيه ، وذلك لأن هذا يناف ما بنيت المساجد من أجله

، وهو الصلاة والذكر ... وأعمال البر الت يرج بها ثواب الآخرة .

أما أعمال الدنيا فلم تبن المساجد لها .

قال النووي ف "المجموع" (3/203) :

"تره الخصومة ف المسجد ، ورفع الصوت فيه ، ونشد الضالة ، وكذا البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود ، هذا هو

الصحيح المشهور ...

ودليل هذه المسائل حديث أب هريرة رض اله عنه أنه سمع رسول اله صل اله عليه وسلم يقول : (من سمع رجلا ينشد

ضالة ف المسجد فليقل : لاردها اله عليك ، فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم .

وف رواية الترمذي : (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع ف المسجد فقولوا : لا أربح اله تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا :

لارد اله عليك) قال الترمذي : حديث حسن .

وعن بريدة رض اله عنه أن رجلا نشد ف المسجد فقال : من دع إل الجمل الأحمر؟

فقال رسول اله صل اله عليه وسلم : (لا وجدت ، إنما بنيت المساجد لما بنيت له) رواه مسلم .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول اله صل اله عليه وسلم نه عن الشراء والبيع ف المسجد ، وأن ينشد فيه

. قال الترمذي : حديث حسن" انته . ضالة ، وأن ينشد فيه شعر) رواه أبو داود والترمذي والنسائ

وقال ابن قدامة رحمه اله :
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"ويره الْبيع والشّراء ف الْمسجِدِ".

وذكر حديث أب هريرة رض اله عنه المتقدم ، ثم قال :

"ونَّ الْمساجِدَ لَم تُبن لهذَا .

وراى عمرانُ الْقَصير رجً يبِيع ف الْمسجِدِ ، فَقَال : هذِه سوق اخرة ، فَانْ اردت التّجارةَ فَاخْرج إلَ سوقِ الدُّنْيا" انته من

. (6/383) "المغن"

وأما أعمال البر ، كالصدقة ، وجمع التبرعات ، فقد دلت السنة عل جوازها ف المسجد .

مقَو هاءار، فَجدْرِ النَّهص ه عليه وسلم فال صل هولِ السنْدَ رنَّا عك" :قَال بِيها نرِيرٍ عج ننْذِرِ بالْم نروى مسلم (2398) ع

نم ملُّهك لب ، رضم نم متُهاموفِ ، عيدِى السّتَقَل[أي يظهر من ثيابهم شدة فقهرهم] ، م اءبوِ الْعارِ امّالن ِتَابجاةٌ مرفَاةٌ عح

. رضم

ثُم َّلفَص قَاماذَّنَ وفَا لابِلا رمفَا جخَر ثُم فَدَخَل ، الْفَاقَة نم ى بِهِماا رمه عليه وسلم لال ل هولِ السر هج[أي : تغير] و رعفَتَم 

ف ةَ الَّتالآيو ( ايبقر ملَيانَ عك هنَّ الا) ةرِ الآيآخ َلا (دَةاحنَفْسٍ و نم مَالَّذِى خَلَق مباتَّقُوا ر ا النَّاسهيا اي) : فَقَال خَطَب

نم ، ِهرب اعص نم ، بِهثَو نم ، همهدِر نم ، دِينَارِه نم لجر دَّقتَص (هاتَّقُوا الغَدٍ ول تا قَدَّمم نَفْس لْتَنْظُرو هاتَّقُوا ال) ِشْرالْح

. ةرتَم قبِش لَوو : قَال َّتح ‐ رِهتَم اعص

قَال : فَجاء رجل من الانْصارِ بِصرة كادت كفُّه تَعجِز عنْها ، بل قَدْ عجزت ، ثُم تَتَابع النَّاس حتَّ رايت كومين من طَعام وثيابٍ

، حتَّ رايت وجه رسولِ اله صل اله عليه وسلم يتَهلَّل كانَّه مذْهبةٌ... ).

فدل هذا الحديث عل جواز جمع التبرعات والصدقات ف المسجد.

قال الزركش ف "إعلام الساجد بأحام المساجد" (ص 353):

.المسجد شيئا" انته السائل ف لا بأس أن يعط"

ومثل هذا : الإقراض ، لما فيه من الإحسان إل المقترض، ودفع حاجته .

وقد دلت السنة عل جواز المطالبة بالدين ف المسجد .

ه عليه وسلم فال صل هولِ السدِ رهع ف ، هلَيع نًا لَهيدٍ ددْرح ِبا ناب تَقَاض نَّهكٍ: " االن مب بعروى البخاري (471) عن ك

الْمسجِدِ ، فَارتَفَعت اصواتُهما حتَّ سمعها رسول اله صل اله عليه وسلم وهو ف بيته ، فَخَرج الَيهِما رسول اله صل اله
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عنْ ضا دِهبِي شَارفَا . هال ولسا ركَ ييلَب : قَال . بعا ككٍ ، يالم نب بعا كى : (ينَادو هترجح فجس شَفك َّتعليه وسلم ح

.(هفَاقْض ه عليه وسلم :  قُمال صل هال ولسر قَال . هال ولسا ري لْتقَدْ فَع بعك : كَ. قَالنيد نم الشَّطْر

فدل هذا الحديث عل جواز أن يطالب الدائن المدين بسداد دينه ف المسجد ، وقد ترجم الإمام البخاري للحديث بقوله : "باب

. جِدِ" انتهسالْم ف ةزَملاالْمو التَّقَاض

قال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" (1/553):

(اب التقاضب) : لهقَو"

. انته "نيرمبِا لَّقتَعجِدِ يسالْم فة الْغَرِيم ، وزمَي ماء الدّين ، والملازمة اة الْغَرِيم بِقَضطَالبي : ما

وقال ابن رجب الحنبل رحمه اله :

"مقصود البخاري : الاستدلال بهذا الحديث عل جواز تقاض الغريم لغريمه ف المسجد ، ومطالبته بدينه ، وملازمته له لطلب

حقه ؛ فإن النب صل اله عليه وسلم علم بذلك وسمعه ولم ينره" .

فإن قيل : ما الفرق بين البيع ف المسجد والتقاض ، بحيث يمنع الأول ، ويجوز الثان ؟

قال ابن رجب :

"ومن كره البيع ، فرق بينه وبين التقاض بأن البيع ف المسجد ابتداء لتحصيل المال فيه ، وذلك يجعل المسجد كالسوق المعد

للتجارة ، واكتساب الأموال ، والمساجد لم تبن لذلك ، ولهذا قال عطاء بن يسار وغيره لمن رأوه يبيع ف المسجد : عليك

بسوق الدنيا ، فهذا سوق الآخرة .

أما تقاض الدين ، فهو حفظ مال له، وقد لا يتمن من مطالبته إلا ف المسجد، فهو ف معن حفظ ماله من الذهاب" انته من

"فتح الباري" (3/259) .

وإذا جاز التقاض ف المسجد ، فالذي يظهر أن جواز الإقراض فيه أول ، لأنه أظهر ف الإحسان، ولأن الإقراض يون مبنيا

عل المسامحة عادة، فلا يون فيه نزاع ولا رفع أصوات، ولا شء من ذلك؛ بخلاف الاقتضاء، فإن المشاحة والمخاصة تقع

فيه كثيرا.

واله أعلم .


